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 ملخص

 اشتهارًا واستعمالًا القواعد الأصولية  أكثرمن  مع علته وجودًا وعدمًا قاعدة دوران الحكمتعُدُّ 

حاكمة على المجتهد عند  مجالاتٌ ، فهي لها مجالاتها المحددةقاعدةٌ منضبطة  ، وهيلدى العلماء

، عليها نب الشخصي للمجتهد وتجعله محكومًا لها لا حاكمًا، حيث تنحي الجاالدورانبحثه في مسألة 

هل : ، حيث سيجيب على سؤال- هنا –الباحث بإذن الله في بحثه  انههي ما سيبي   تالمجالاوهذه 

ما ثبت من الأحكام  أم تعم  ، مسألة دوران الحكم مع العلة محصورة فيما ثبت من الأحكام بالنص فقط

والمصلحة والعرف  الإجماع والقياس والاستحسان وقول الصحابي  ك ةبأدلة غير نصي  

ة ته يجري في المصادر العقلي  دوران الحكم مع عل   خلصت الدراسة إلى أن  وقد  ؟والاستحسان

ة فهو يجري في القياس والمصلحة والعرف والاستحسان وسائر الأدل  ، ةة لا الأدلة النقلي  الاجتهادي  

 ة.الاجتهادي  

 .تغير الحكم بتغير علته ،القياس، العلة، الدوران ،دوران الحكم مع علته الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

Rule of judgment going with its reason is one of the most fundamental, 

well-known juristic rules implemented by Muslim scholars, and it is a 

well-controlled rule with its conditions and not released or limited. These 

conditions are for justifying of judgment from manipulation. As they are 

also controlling of the scholars when working on judgment and reason. It 

makes the researcher avoid his personal interferences, and makes him 

controlled by the conditions. These conditions will be the focused points 

of study to be a start of controlling of the judgment from manipulation. 
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Furthermore, this research will conclude as to whether the matter of 

judgment going with its reason abide by the authentic religious texts, or it 

can be deduced from other religious authorities; such as scholar’s 

consensus, deductive analogy, companion’s opinion, preference, and other 

accepted legitimate juristic methods. The result of a change in judgment 

as a result of a go is that this change is in the mental evidence, such as 

measurement, interest and all mental evidence. 

Keywords: The Channels of Judgment and Reason. 

 

 مةمقد  

المعاصر يجد  فالباحث في الواقع الفقهي  ، أما بعد، على رسول اللهلام لاة والس  والص   الحمد لله 

علينا  التي تطل  ة فقد كثرت الفتاوى الشاذ  ، من سمات هذا العصر وخصائصه الانفلات الفقهي   أن  

 ومن، ةوابط والقواعد الأصولي  د بالض  قي  ومن أسباب انتشار هذه الفتاوى عدم الت  ، بين الحين والآخر

شروطها ومجالاتها قاعدة من استعمالها دون العودة إلى  المعاصرونالقواعد المشهورة التي أكثر 

بناءً على زوال الحجاب قد زال  بوجو إن  : فوجدنا من قال، ته وجوداً وعدماً ران الحكم مع عل  دو

ماثيل تحريم الت   إن  : من قال ناووجد ،ع من أجلها وهي التفريق بين الحرائر والإماءر  ي شُ ته الت  عل  

من المعاصرين ، وأمثلة أخرى كثيرة، هذا والقائل ته التي هي الخوف من عبادتهاقد زال لزوال عل  

ة كالقياس ة الاجتهادي  ابت بالأدل  أو الث  ص ابت بالن  الحكم الث  ق بين لم يفر   تهبزوال الحكم لزوال عل  

ى وة بدعن  ة المنصوصة بالكتاب أو الس  ا أدى إلى ترك العمل بالأحكام الشرعي  مم  ، والاستحسان

ابتة الث   رعيةبطال العديد من الأحكام الش  لما له من أثر كبير على إتها، وهذا أمرٌ خطير زوال عل  

ة وإيقاف رعي  في ضبط الأحكام الش   ؛ ليكون ذلك سبباً اخترت أن أبحث في هذه المسألةلهذا ، ص  بالن  

 .بتحديد مجالات عمل هذه القاعدة ةرعي  عبث العابثين في الأحكام الش  

 ابقة في الموضوعراسات الس  الد  

من ته فما وجد  ، تهعل  دوران الحكم مع  مجالاتة لبحث مستقل  دراسة  –في حد بحثي  –لم أجد 

 ته ما يلي :ا وجد  ومم  ، مختصرةن إشارات لا يخرج ما فيها ع دراسات أو أبحاث

ا، عدمً ا وته وجودً الحكم يدور مع عل  قاعدة : "رسالة ماجستير، في جامعة ماليزيا، بعنوان .1

وهي رسالة ة، بكة العنكبوتي  وقد نشرت على الش  ، للباحث عمر نوح تأصيلي ة تطبيقي ة" دراسةً 

 تعريفتتجاوز  لاض فيها إلا لمباحث قصيرة لم يتعر   صفحةً  خمسًا وثلاثينصغيرة لم تتجاوز 

 .ورانلمجالات الد   ض إطلاقاًه لم يتعر  ولكن  ، طبيقاتوران وذكر بعض الت  الد  

يعة في رة الش  ستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلي  الأ، هراني  الش  عايض  كتوردراسة للد   .2

وهو بحث منشور في  "ةته وأحكامه الأصولي  حقيقته وحجي   ورانمسلك الد  " وان:ياض  بعنالر  

وقد ، هـ1431جمادى الآخرة  -ابع عودية العدد الس  سعود في الس   ة جامعة الإمام محمد بنمجل  
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه لم  أن  إلا  ، قة بهته ومجموعة من الأحكام المتعل  وران بتعريفه وحجي  تناول الباحث مسلك الد  

 .تهعل   دوران الحكم مع  لمجالات ض عر  يت

، لدار البشائرطبع  الذيبعنوان "مباحث العلة في القياس" ، عدي  كتور عبدالحكيم الس  الد   كتاب .3

وران بذكر تعريفه وصوره فه مسلك الد  وقد تناول مؤل  ، م ٢٠٠٠انية سنة في طبعته الث  

 ته.  لمجالات دوران الحكم مع عل   ض أيضًاه لم يتعر  أن   إلا  ، تهوحجي  

لَّة دراسة أصولي  كتور أيمن البد  بحث للد   .4 ان كمسلك من مسالك الع  ر  ، ة"ة تطبيقي  ارين "الدَّو 

ته وران وحجي  وقد تناول الباحث معنى الد  ، م2010ة جامعة الخليل عام منشور في مجل  

الحكم مع  دورانض لمجالات ه لم يتعر   أن  إلا  ، العلماء فيه وشروطه وأمور أخرىومذاهب 

 .أيضًا تهعل  

راسات والأبحاث ض لها في الد  لم يتعر  ته مجالات دوران الحكم مع عل   ضح أن  وبهذا يت  

في  قأوُف  أن  أسأل فالله  ، تهض لمجالات دوران الحكم مع عل  بحثي هذا سيتعر   وعليه فإن  ، ابقةالس  

 .وبيانه تجلية ذلك

 راسة هوالد  تبعه في هذه ألمنهج الذي سا

مجالات هذه القاعدة ، واستخراج الأصولحيث سأقوم باستقراء كتب : المنهج الاستقرائي   .1

 وشروطها .

 شريع في مجال هذا البحث.قررات علماء الت  حيث سأقوم بوصف م: المنهج الوصفي   .2

مار راء المستخرجة ودراستها للوصول للث  وذلك بتحليل القضايا والآ: المنهج التحليلي   .3

 .ةالمرجو  

 ة البحثخط  

 : وقسمته إلى مطالب، تهماهية دوران الحكم مع عل  : المبحث الأول −

 . ورانة الد  ماهي  : ولالمطلب الأ −

 .ة الحكم ماهي  : انيالمطلب الث   −

 . ماهية العلة: المطلب الثالث −

  : ةمجال دوران الحكم مع العل  : انيالث  المبحث  −

 حابي  والإجماع وقول الص   ص  كالن   ةقلي  ة الن  بالأدل  ابتة الأحكام الث  : المطلب الأول −

 .والعرف

ة كالقياس والاستحسان ة الاجتهادي  العقلي   ابتة بالمصادرالأحكام الث  : انيلمطلب الث  ا −

 .والمصالح والعرف

 الخاتمة وأهم النتائج −
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 ة البحثأهمي  

 ة البحث فيما يلي:تكمن أهمي  

 . تهف بقاعدة دوران الحكم مع عل  يعُر   .1

 ته .ن مجالات دوران الحكم مع عل  يبُي   .2

 اصر.المع الي سيساعد على إيقاف الانفلات الفقهي  بالت   و، تهيضبط دوران الحكم مع عل   .3

 أهداف البحث

 .ينوران المعتبرة لدى الأصولي  الد   مجالاتته ببيان ضبط قاعدة دوران الحكم مع عل  

 راسةمشكلة الد  

 ص  الن   عدُّ يُ ، بعادمنظومة متكاملة الأ شريع الإسلامي  الشرعية في الت  ة إنتاج الأحكام ل عملي  تمث  

ين ين تتداخل عند الأصولي  مة لهذين المقو  طبيقي  الحدود الت   أن   بيد  ، ماتهاة من أبرز مقو  والعل   شريعي  الت  

بعض  ت عندجاهاة والات  من المناهج الأصولي   بل إن  ، حدود استخدامهما ة حول  ر ضبابي  ا يثُيمم  

 خر .ح الآرفين لصالا يؤول إلى إلغاء أحد الط  ة العلاقة تصاعدً شكالي  لعلماء ما تتصاعد فيه إا

جابة على يأتي هذا البحث للإو، ة قاعدة دوران الحكممع العل   ص  ومن أبرز مظاهر تداخل الن  

  : ساؤلاتهذه الت  

 ؟ رعي  ة والحكم الش  والعل   رعي  الش   ص  ما حقيقة كل من الن   .1

 ة ؟مفهوم دوران الحكم مع العل   ما .2

 ها ؟ فيها الأحكام مع علل التي تدور أو المجالات الأحكام هي ما .3

 تهة دوران الحكم مع عل  ماهي  : لالمبحث الأو  

فردات متعرف ، وهو ما يقتضي أن تهالمقصود من دوران الحكم مع عل   من بيان بدايةً لا بد  

 .هذا التركيب

 ورانالد  ة ماهي  :  لالمطلب الأو  

 وران لغة واصطلاحًاتعريف الد  : الفرع الأول

( بفتحها )دار( يدور )دورًا( بسكون الواو و )دوراناًحاح "جاء في مختار الص   : وران لغةً الد  

 .(1)"به. و)تدوير( الشيء جعله مدورًا و)أداره( غيره و )دور(

                                                           
 .109م، ص 1999، 5العصرية، بيروت، ط  الرازي، محمد، مختار الصحاح، المكتبة (1)
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودار يدور ، واستدار اودؤورً  يء يدور دورًا ودوراناًدار الش  ": وجاء في لسان العرب

 .(1)"يء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منهواستدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الش  

ف ثبوت الحكم على غيره توق   قت بمحل  ما تعل  دارت المسألة أي كل  ": وجاء في المصباح المنير

 .(2)"ل وهكذاف على الأو  يتوق   فينقل إليه ثم  

 :عاريفومن هذه الت   ة له،ذكر العلماء تعاريف عد   فقد، اصطلاحً اوران ا الد  أم  

 .(3)"أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفى عند انتفائهب": ازيفه الإمام الر  عر   ما

يلزم من وجود : ا، أيا وعدمً ترتب الحكم على الوصف وجودً ب": ابن الحاجب فهوما عر  

 .(4)"وهو العكس، الحكمومن عدم الوصف عدم ، ردوهو الط  ، الوصف وجود الحكم

بمعنى واحد ألا وهو أن يوجد الحكم بوجود الوصف وأن ينتفي الحكم  وغيرها عاريفوهذه الت  

 : ، ومثال ذلك(5)  الوصف يسمى مدارًا والحكم دائرًاوقد اصطلح على أن  ، بانتفاء ذلك الوصف

، مًاأصبح محر  طرأ الإسكار فيه  فإن  ، فهو مباح  لم يكن مسكرًافإن  ، حرمة العصير المسكر

 .(6)ورانوهذا هو الد  ،  سكار بعد ذلك بأن صار العصير خلا ً صار الحكم مباحًالو زال الإ ثم  

يتناول دوران  ي  غووران الل  الد   وران أن  للد   والمعنى الاصطلاحي   غوي  والعلاقة بين المعنى الل  

إذ  ؛حي  صطلاوران الامن الد   فهو أعم  ، ماً حكةً مع ما ليس ته ودوران ما ليس عل  الحكم مع عل  

 ته. محصورٌ في دوران الحكم مع عل   وران الاصطلاحي  الد  

ن الحكم مع ي أقصده في هذا البحث هو دوراوران الذ  الد   نبيه إليه أن  ا يحسن الت  وهذا ومم  

الك معرفة من مسلا دوران الوصف مع الحكم الذي هو مسلك ، رة التي فرغ من معرفتهاة المقر  العل  

 .وران من حيث هو مسلكض لبحث الد  تعر  ة؛ ولهذا لم أالعل  

 الحكم ةماهي  : المطلب الثاني

وحكم ، ماً وحكومةً ك  وقد حكم عليه بالأمر يحكم حُ ، الحكم القضاء، وجمعه أحكام: الحكم لغة

والحاك مُ هو ، وحكم له وحكم عليه، قضى: بينهم كذلك. والحكم: مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي

  .(7)ذ الحكممنف  

                                                           
 .295ص4م، ج1993، 3ابن منظور، محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط (1)

 .202ص1الفيومي، أحمد، المصباح المنير، المكتبة العملي ة، بيروت، ب.ط، ج (2)

سالة، بيروت، ط (3) ازي، محمد ، المحصول في أصول الفقه، مؤسسة الر   .207ص5جم،  1997، 3الر 

، الس عودية، ط (4) ، محمود، بيان المختصر، تحقيق محمد مظهر، دار المدني   .134ص 3هـ، ج1406، 6الأصفهاني 

، علي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط (5)  .72ص3هـ، ج 1404،  1الس بكي 

 .المرجع السابق (6)

والفيروزآبادي، محمد، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة ، 141ص12ابن منظور، لسان العرب، ج (7)

، و الفي ومي، أحمد، المصباح المنير في غريب الش رح 1095ص1م، ج 2005،  8والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .145ص1المكتبة العلمي ة، بيروت، ب.ط، ج، الكبير
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خيير أو ف بالاقتضاء أو الت  ق بفعل المكل  هو خطاب الله المتعل  ف: عريف الاصطلاحي  الت  ا أم  

 . (1)الوضع

 ةالعل  ة ماهي  : الثمطلب الث  ال

ل صاحبه عن شغ  يُ  ثٌ هي حد  : وقيل، مرض: أي واعتل   يعل   وعل  ، هي المرض: ة لغةً العل  

 .(2)ببة هي الس  وكذلك العل  ، لمنعه عن شغله الأو   ة صارت شغلًا ثانياًالعل   تلك فكأن  ، وجهه

وربط به وجودًا اهر المنضبط  المناسب الذي بني الحكم عليه "الوصف الظ  : ة اصطلاحًاالعل  

 .(3)"وعدمًا

 ةمجال دوران الحكم مع العل  : الثانيالمبحث 

 والعرف  بي  والإجماع وقول الصحا ص  كالن   ةقلي  ة الن  ابتة بالأدل  الأحكام الث  : لالمطلب الأو  

 :(4)ص  ابتة بالن  الث   الأحكام:  الأول الفرع

سيجري فيه الخلاف المذكور ة سن  ارع عليه سواء أكان بقرآن أو الش   ذي ثبت بنص  الحكم ال  

 الحكم في محل   إن  : قلنا ، فإن  (5)ةأم العل   ص  هل ثبت بالن   ص  الن   في مسألة ثبوت الحكم في محل  

                                                           
سالة،  (1) وضة، مؤسسة الر  ، وبادشاه، 231ص3م، ج 1987، 1بيروت، طالط وفي، سليمان،  شرح مختصر الر 

د، تيسير الت حرير، دار الكتب العلمي ة، بيروت،  د، إرشاد الفحول 10ص1م، ج 1983محم  ، والش وكاني، محم 

، بيروت، ط و، دار الكتاب العربي   .25ص1م، ج1999، 1إلى تحقيق الحق  من علم الأصول، تحقيق أحمد عز 

د، لسان الع (2) حاح، ص471ص11ج رب،ابن منظور، محم  ازي، مختار الص   .216، والر 

، دار الفكر، بيروت، ط (3) حيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي  ، وزيدان، 619، ص 2008، 16انظر: الز 

سالة، بيروت، ط ، هيتو، محمد، الوجيز 160، ص 2006، 1عبدالكريم، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الر 

 ، سالة، بيروت، طفي أصول الت شريع الإسلامي  ، والس عدي، عبدالحكيم، مباحث 392، ص2014، 1مؤسسة الر 

، وإسماعيل، شعبان، دراسات حول 101م، ص2000، 2العل ة في القياس عند الأصولي ين، دار البشائر، ط

 .179، ص2010، 1الإجماع والقياس، دار ابن حزم، ط

نة، ال ذي هو مقابل  (4)  الإجماع والقياس.الن ص ال ذي بمعنى الكتاب والس 

القول مسألة ثبوت الحكم في محل  الن ص  هل هو ثابتٌ بالن ص  أم العل ة اختلف فيها العلماء على أقوال، وهي:  (5)

افعي ة، وهو كذلك قول  الأول: إن  الحكم في محل  الن ص  ثابت بالن ص  لا بالعل ة، وهو قول الحنفي ة، وأحد أقوال الش 

ركشي، 276ص3م، ج 1983بادشاه، محمد، تيسير الت حرير، دار الكتب العلمي ة، بيروت، انظر: .  )الحنابلة ، الز 

د، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط ، علي، الت حبير 132ص7م، ج1994، 1محم  ، والمرداوي 

شد، الس عودية، ط كم في محل  الن ص  إن  الح القول الثاني: (.3293ص7م، ج2000، 1شرح الت حرير، مكتبة الر 

افعي ة كم ، وهو قول المالكي ة، والوجه الثاني عند الش  ركشي  ثابت بعل ة الحكم لا بالن ص  . )انظر: ا ذكر الز 

د، دار عالم الفوائد، الس عودية،  د، شرح مراقي الس عود المسم ى نثر الورود، تحقيق علي بن محم  ، محم  نقيطي  الش 

ركشي  432هـ، ص 1426، 1ط إن  الحكم في محل  الن ص   القول الثالث: (.132ص7، البحر المحيط، ج ، والز 

ثابت بالعل ة إن كانت العل ة منصوصة وبالن ص  إن كانت مستنبطة، وذكر هذا القول الإمام الغزالي  في المستصفى، 

ركشي  قال عن هذا القول: إن ه غريب د، المستصفى في. )ولكن الإمام الز  ، محم  علم الأصول،  انظر: الغزالي 

، البحر المحيط، ج340هـ، ص 1413، 1دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط ركشي   القول الرابع: (.132ص7، والز 

. )ابن  إن  الحكم في محل  الن ص  ثابت بالن ص  والعل ة معًا، لا بأحدهما فقط، وقد ذكر هذا القول ابن الس معاني 

، منصور، قواطع الأدل ة في الأصو  .(119و118ص2، ج 1999، 1ة، لبنان، طل، دار الكتب العلميالس معاني 
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم  قلنا بأن   وإن  ، ص  ابتة بالن  ته في الأحكام الث  ة فيلزم منه دوران الحكم مع عل  ثبت بالعل   ص  الن  

، ص  ابتة بالن  ته في الأحكام الث  دوران الحكم مع عل   فيلزم منه منعة لا العل   ص  ثابتٌ بالن   ص  الن   في محل  

وعليه فلا يدور الحكم مع ، ةلا العل   ص  ثابتٌ بالن   ص  الن   الحكم في محل   أن  هذا والقول المختار 

شرع من  ؛ لأن  (2)شرع من قبلناالمذكور  ذاته الخلاف ويجري فيه - هنا – ص  بالن  ويلحق  .(1)تهعل  

 ينص   وذلك بأن  ، بطريق معتبرة  يكون ثابتاًفيشترط فيه أن   - (3)ته واعتبارهقلنا بحجي   إن   -قبلنا 

بطريق   يكون منصوصًا وثابتاًن   ألنا إلا   شرعًا عد  ه لا يُ بمعنى أن  ، ةن  عليه في الكتاب أو الس  

 الخلاف ب عليهيترت  و، (5)شرعنا ن  ذي هو م  ال   رعي  الش   ص  ، وعليه فهو يدخل ضمن الن  (4)شرعنا

 .ص  الن   في مسألة ثبوت الحكم في محل   ذاته

 الإجماعب الثابتة الأحكام: الثاني لفرعا

أم لا ؟ وهل يجري  يدور الحكم مع عللها وجودًا وعدمًا )6(ابتة بالإجماعهل الأحكام الث   :تمهيد

  أم لا ؟  في الإجماع أيضًاص  ابتة بالن  ابق في مسألة دوران الأحكام الث  الخلاف الس  

                                                           
افعي ة والحنابلة في ثبوت الحكم في محل  الن ص  بالن ص  في )بادشاه الحنفي،  (1) انظر: قول الحنفي ة وأحد أقوال الش 

، البحر المحيط، ج276ص3ج تيسير الت حرير، ركشي  ، الت حبير شرح الت حرير،  ،132ص7، الز  والمرداوي 

 (.3293ص7ج

المراد بشرع من قبلنا ما نقُ ل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلَّفين بها، على أن ها شرع الله عز  و جل   (2)

، 2013، 5يها، دار القلم، طلهم، وما بي نه لهم رسلهم عليهم الس لام. )البغا، مصطفى، أثر الأدل ة المختلف ف

 .(32ص

شرع لنا حتى يثبت نسخه، وهو قول  القول الأول:اختلف الأصولي ون بحجي ة شرع من قبلنا على أقوال وهي:  (3)

، عبد لله، كشف الأسرار شرح  . )انظر: الن سفي  أكثر الحنفي ة وأكثر المالكي ة وأكثر الحنابلة ومال إليه الشافعي 

؛ والباجي، سليمان، إحكام الفصول في 1ص 2 المصن ف على المنار، ب.ط، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ج

، بيروت، طلمجأحكام الأصول، تحقيق عبد ا ، دار الغرب الإسلامي  ، 394م، ص 1986، 1يد تركي  ؛ والمرداوي 

، عبد الملك، البرهان في أصول الفقه ج3ص 8الت حبير، ج ن ه ليس القول الثاني: أ (.5ص 1؛ انظر: الجويني 

ر المعتزلة، وهو الراجح عند جمهور الشافعي ة، وكثير من الحنفي ة. )انظر: أبو الحسين شرعًا لنا. وبه قال جمهو

، المعتمد في أصول الفقه، ، دمشق، ج 1965 البصري  ، ٩٠١ص ٢م، المعهد العلمي  الفرنسي  ،  والآمدي 

، قواطع الأدل ة، ج ١٢٣ص  ٣الإحكام، ج  : حكاه ابن الت وق ف القول الثالث: .(٣١ص ١؛ وابن الس معاني 

، البحر المحيط، ج  ركشي  ، وابن برهان عن أبي زيد. )الز   ص(. ٦القشيري 

، الت حبير، ج (4)  .414-413ص، 4، والفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج3779ص، 8انظر: المرداوي 

يحتج إلا  بما ثبت  اختلف القائلون بحجي ة شرع من قبلنا بما هو الط ريق المعتبر لوصوله إلينا ؟ فمنهم من قال: لا (5)

لاة  ة سبحانه في القرآن الكريم، أو حكاه نبي نا عليه الص  بطريق القطع من شرعهم، وذلك ما حكاه عنهم رب  العز 

والس لام ووصلنا بالت واتر. وهو مذهب القاضي وابن عقيل، وغيرهما من الحنابلة )انظر: المرداوي، التحبير، 

ثبت أيضًا بطريق أخبار الآحاد عن نبي نا عليه الس لام. وهو مذهب ابن كما أن  منهم من قال: ي .(3779ص٨ج 

، الت حبير، ج  وذهب القرطبي  وبعض الأصولي ين إلى الاحتجاج بما يصلنا . (3779ص ٨تيمية )انظر: المرداوي 

ركشي   بخبر من أسلم من أهل الكتاب، كعبد لله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منب ه. البحر  )انظر: الز 

 (.٤ص ٦المحيط، ج 

د صل ى الله عليه وسل م بعد وفاته في عصر من العصور على تعريف الإجماع هو " (6) ة محم  اتفاق المجتهدين من أم 

ف تعريفاتٍ أخرى كثيرةً يعود سبب الاختلاف فيها إلى اختلافهم في شروط الإجماع.  أمر من الأمور" وقد عُر 

، وابن بدران، عبد القادر، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 22الإجماع، ص)انظر شعبان، دراسات حول 

سالة، بيروت، ط ،  مؤسسة الر   (.278هـ، ص 1401، 2حنبل، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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مستند إجماع  فالإجماع الذي يكون دون، ي دون مستندن  ن إخراج الإجماع الذي بُ م   لا بدَّ  بدايةً 

ين فقالوا بجواز وقوع الإجماع دون ، وخالف بعض الأصولي  )1(وهو قول الجمهور، باطل لايصح  

"إ ذ  : حبيرحرير شرح الت  جاء في الت  ، الجمهور لم يشترطوا نقل دليل الإجماع إن   م  ومن ث    .)2(مستند

اع لا  بدَُّ  م  ج  إ ن   الإ   ت ند إ ل ي ه ، و  ل يل يس   .)3(لم نعرفه" ل هُ من د 

 جماع منالإ إن  : نقول، من عدم اشتراط نقل دليل الإجماع مع الإجماع تأصيلاً على ما سبق  

وعلى ، تنده لنا ل مسنق  ما لم يُ  :والثاني، ل مستندهق  ما نُ  :الأول: حيث نقل المستند أو عدمه نوعان

 في بحثنا.هذا التقسيم سيجري تفريع مسألة دوران الحكم 

 ل دليله معهق  ما ن  : الأولالقسم 

  : وعليه، أو غير ذلك، أو مصلحة، نصٌ شرعي: ا أن يكون المستندوهذا القسم إم  

 ةن  ن القرآن أو الس  م   لنصً  إن كان الإجماع مستندًا: ولًا أ

ت م  ر  حُ ) قوله تعالى: الابن استنادًا إلىة وبنات على حرمة نكاح الجد   حابة مثلًا فقد أجمع الص  

عاء وعليه فهذا الإجماع يحرم مخالفته أو اد   ،وهو إجماع مستند إلى نص  ، كم(كم وبناتُ هاتُ أم  عليكم 

  .(4)إجماع آخر

 نةة معي  بعل   لًا معل   اإن كان مستند الإجماع نص ً : ثانياً

في  عينه الخلاف هذه المسألة سيجري فيها، ة الأصل أم لافهل سيدور هذا الإجماع مع عل  

ه لا ينعقد وإذا ثبت أن  ": ركشي  قال الز  ، ةأم العل   ص  هل ثبوته بالن   ص  الن   مسألة ثبوت الحكم في محل  

، غير محتمل إن كان عن نص   ة، ثم  ن  ه ينعقد عن الكتاب والس   عن دليل فلا خلاف أن  الإجماع إلا  

د فالحكم خبر واح   ص  وإن كان الن  ولو لم يكن للإجماع تأثير في ثبوتهم، ، ص  بالن   كان الحكم ثابتاً

 ه اعتبر الحكم إن ثبت بإجماعٍ اهد أن  ووجه الش  ، (5)ته ثابت بالإجماع"والقطع بصح   ص  ثابت بالن  

وهو ، فلا تأثير للإجماع عليه، هو حكم قد ثبت بالنص لا الإجماع -غير محتمل - إلى نص   مستندٍ 

حقيق، وعليه سيجري الخلاف في ثبوت الحكم في على وجه الت   ص  هذا الحكم ثبت بالن   د أن  ما يؤك  

، هذا الحكم على هذا المستند هي حرمة مخالفة فائدة الإجماع  أن  إلا  ، ةأم العل   ص  بالن   ص  الن   محل  

 .ص  ومنع الاختلاف في فهم الن  

                                                           
، انظر الطوفي، سليمان، شرح مختصر الروضة، تحقيق عبد 396ص، 6انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج (1)

واسماعيل، دراسات حول الإجماع والقياس، ، 118ص3م،ج 1987، 1عبد المحسن ،مؤسسة الرسالة، ط الله بن

 . 110ص 

راسات ، واسماعيل، د210ص1، والشوكاني، إرشاد الفحول، ج397ص6انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج  (2)

 .110حول الإجماع والقياس، ص

 .2669ص، 6فقه، جالمرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول ال (3)

 .113و، 112، وشعبان، دراسات حول الإجماع والقياس، ص539و538ص، 2انظر الزحيلي، أصول الفقه، ج (4)

الزركشي، محمد بن عبدالله، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، مكتبة قرطبة للبحث العلمي  (5)

 . 133ص 3م، ج1998 -هـ  1418، 1وإحياء التراث، ط
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم يقع على شيءٍ  ه أن  من كلام العلماء إلا   على هذا القسم هذا وقد حاول الباحث وضع أمثلةٍ 

وهذا المثال هو ، (1)لضرب المثال مسألةً  سيفرضه  أن  إلا   –على قدر بحثه وطاقته  –من ذلك 

ى بي صل  الصحابة في بداية عصرهم أجمعوا مستندين على حديث الن   أن  لنفرض وفيه ف، سعيرالت  

، ي عليه الإجماعن  ذي بُ ال   ص  الن  ة زالت عل   ، وبقي هذا الإجماع إلى أن  سعيرم في منع الت  الله عليه وسل  

تي ة الأصل ال  قد زال لزوال عل   ص  ، وبذلك يكون الإجماع المستند للن  سعيربالإذن بالت   حابةالص  فقام 

 استند عليها.

ال اذي هو مستندً ال   ص  كان الن   إن  : اثالثً   عليل لا يقبل الت   لإجماع نص ً

ن الإجماع لا وع م  ن  ، فهذا الة مثلًا واج بالجد  كتحريم الز  ، ةعبدي  من المسائل الت    يكون حكمًاكأن  

 .تهل عل  عق  لا تُ  ه نص  ، لأن  ورانومن باب أولى الد   يريغيقبل الت  

 كان مستند الإجماع المصلحة إن  : ارابعً 

ه قد  أن  إلا  ، عليها المصلحة  يكون الإجماع مستندًاأن   تي يصح  من الأمور ال   ذكر العلماء أن  

عند  –وسبب المنع ، من العلماء من خالف في ذلك فمنع أن يكون مستند الإجماع المصلحةد ج  وُ 

، ار المصلحة المرسلةيعود في الأصل إلى مسألة أخرى وهي مدى اعتبكما ظهر للباحث  –من منع 

ه سيمنع الإجماع المستند إليها ويرفضه ولا خذ بالمصلحة المرسلة فمن باب أولى أن  فمن رفض الأ

، ه يقول بالإجماع المستند إلى المصلحة المرسلةأجاز العمل بالمصلحة المرسلة فإن   ا منأم  ، رهيعتب

من  وهذا القسم .(2)ته هو وقوعهة صح  أقوى أدل   ةً أن  خاص  ؛ وهو القول الصحيح لدى أهل العلم

، دوران الحكمصلحة فلا ينكر ة على المة المبني  فإن زالت العل   ته ومصلحته،يدور مع عل   الإجماع

على قول  "وذكر في الميزان أن   على ذلك الإمام البخاري في كشف الأسرار فقد قال: ن نص  ومم  

ين من جعل الإجماع حجة فيه هل يجب العمل به في العصر الثاني كما في الإجماع في أمور الد  

ة على المصالح أمور الدنيا مبني   لأن   ر لا يجب ويجوز المخالفة؛تغي   وإن  ، ر الحال يجبلم يتغي   فإن  

 .(3)"فساعةً  وال ساعةً وذلك يحتمل الز   العاجلة

 ةٍ أو سن   كتابٍ  لنص     إذا كان في ذلك مخالفةٌ على مصلحةٍ  حكمٍ  : "لا يجوز بناءُ وقال البوطي  

 ر حينئذٍ يتغي   فيجوز أن  ، ثابتةٍ  غير   دنيويةٍ  س أمره على مصلحةٍ تأس   إلا إجماعًا، أو إجماعٍ  أو قياسٍ 

 .(4)غيرها" مصلحةٌ  ت  رت المصلحة الأولى وقام  ذلك الإجماع بمثله إذا تغي  

                                                           
والقاعدة المقررة في أصول الفقه أن المثال يأتي لايضاح معنى القاعدة ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر  (1)

والمحتمل كما أشار له في المراقي بقوله: والشأنُ لا يعُترضُ المثال ... إذ قد كفى الفرضُ والاحتمال )منظومة: 

 .(100 بن الحاج إبراهيم الشنقيطي، صمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. نظم: سيدي عبد الله

، والشلبي، محمد، تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة 538-537ص، 1انظر: الزحيلي، أصول الفقه، ج (2)

 .324م، ص1981، 1التعليل وتطورها في عصور الاجتهاد والتقليد، دار النهضة، بيروت، ط

 .252ص3البخاري، كشف الأسرار، ج  (3)

د، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامي ة، دار الفكر، ط (4) ، محم   . 74، ص 2005، 4البوطي 
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وزالت هذه ، ام  أو عل ةعلى مصلحةٍ   كان مبني اًالإجماع إن   قول أن  من هذه الن   للباحث فيظهر

 .ها وجودًا وعدمًاة فالحكم يدور مع  المصلحة أو العل  

ي من فت  أُ  جماعهم على جواز شهادة القريب لقريبه ثم  إحابة والص   إقرارأمثلة هذا النوع  ومن  

 .(1)من ضياع الأموال والحقوق بعدهم على منعها خوفاً

 ل دليلهنق  ما لم ي  : انيالقسم الث  

 لاقةٌ ا ما له عأم   ،ناليل إليانعقد عن دليل فلا يشترط بعد انعقاده نقل الد   إن   الإجماع ذكرنا أن  

ذي انعقد عليه ليل ال  لد  عرف افهل يمكن أن يُ ، ل دليلهنق  ذي لم يُ فهو دوران الإجماع ال   - هنا –ببحثنا 

هذا ، ؟أم لا  ئذٍ ته حينلاً هل يمكن دورانه مع عل  م هذا الدليل وكان معل  ل  عُ  فإن  ، ؟ الإجماع أم لا

 .موضع بحثنا في هذا القسم

 ة معرفة مستند الإجماعإمكاني  : أولًا 

مباشرة بل  حوا بهلكن لم يصر  ، ة معرفة مستند الإجماعالعلماء من قال بعدم إمكاني  د من ج  وُ 

فمن منع ، ة القياس على حكم ثابتٍ بالإجماعذكروا ذلك في معرض كلامهم في مسألة مدى صح  

في  وهذا غير ممكنٍ ، ع حكم الأصل لأجلهار  تي شُ ة ال  ف على معرفة العل  القياس يتوق   ل بأن  ذلك تعل  

ونسب ، ةليل لا تعرف العل  وإذا لم يذكر الد  ، الإجماع لا يلزم فيه ذكر مستنده ودليله جماع لأن  الإ

 أن – غم من كونه مرجوحًابالر   –هذا القول ا ينبي على مم  و، (2)ةافعي  هذا القول إلى بعض الش  

الإجماع لايشترط  لأن  ؛ ةة معرفة العل  ته؛ وذلك لعدم إمكاني  مع عل   ولن يدور يبقى ثابتاًسالإجماع 

فقالوا ، الجمهور على خلاف ما سبق  أن  إلا   ة .الي لن نتمكن من معرفة العل  وبالت  ، فيه ذكر المستند

ة ومعرفة العل  ، ةن  ابت بالقرآن والس  تعدية الحكم الث   فيصح  ، ةن  كالكتاب والس   الإجماع دليل شرعي   إن  

، (3)ةلها طرق عديدة وهي ما تعرف بمسالك العل   فمعرفتها، لا تتوقف على معرفة دليل الإجماع

 .قل معه مستندهذي نُ ذي ذكر في الإجماع ال  قسيم ال  وعليه سيجري فيه ذات الت  

 ذي ثبت به الإجماع في حال عدم نقلهالاختلاف في تعين المستند ال  : ثانياً

ذي نقل معه ال   ذي ذكر في الإجماعال   ذاته الخلاف عرف مستند الإجماع سيجري فيه إن قلنا

يرى الباحث أن يتعرض لها مسألة اختلاف العلماء في تعيين  تيمن المسائل ال    أن  إلا  ، (4)مستنده

، ورانن له أثر واضح على مسألة الد  سيكوفهو كما يرى الباحث ، مستند الإجماع في حال عدم نقله

، الذي بني عليه الإجماع من الأمور الممكنة المستند ينيتعالاختلاف في : هذا الكلام كالتالي وبيان

تي فيها صوص ال  ومن الن  ، عند آخرين فقد يكون المستند نصًا عند قوم وقد يكون المستند قياسًا

                                                           
، أصول الفقه، ج326انظر: شلبي، تعليل الأحكام،  ص  (1) حيلي   .538ص1، والز 

، البحر المحيط، ج (2) ركشي  ، الإبهاج، ج105ص 7انظر: الز  سات حول ، وشعبان، درا157ص 3، والس بكي 

 .224ياس، ص الإجماع والق

 .224سات حول الإجماع والقياس، ص انظر: شعبان، درا (3)

 .القسم الأول: ما نقل دليله معه -انظر: هذا البحث عند الحديث عن الإجماع: الأحكام الث ابتة بالإجماع   (4)
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ما جاء في  مستند الإجماع إن لم يكن مذكورًا نيتعيإشارات من كلام العلماء بجواز الاختلاف في 

م حديث وانعقد الإجماع ى الله عليه وسل  صل   بي  وي عن الن  رُ "إذا : حين قال كلام أبي زرعة العراقي  

يكون  لاحتمال أن   ؛ها: لاعلى العمل على وفقه فهل يدل ذلك على القطع بصدقه؟ فيه مذاهب: أصح  

 .(1)للإجماع مستند آخر"

خلاف في ثبوت سيجري فيه ال ص  المستند هو الن   من قال بأن   ا ما ينبني عليه من أثر هو أن  أم  

وران لزوال ن الد  فلن يمنع م حة مثلًا تند هو المصلالمس أن  با من قال أم  ، عنده ص  الن   الحكم في محل  

 ة.لعل  الا  ص  ثابتٌ بالن   ص  الن   ابت في محل  الحكم الث   كان قد قال بأن   ى وإن  ة حت  العل  

 حابي  قول الص  ابتة بالأحكام الث  : الثالفرع الث  

حابي  ة قول الص  إثبات حجي   خارجٌ عن - هنا –بحثنا 
عنا هل قول وما موضإن  ، أو نفيها (2)

 الخلاف ه سيجري فيهأم أن   ؟ أم لا ة معينة يدور معها وجودًا وعدمًابعل    إن كان معل لًا حابي  الص  

 بناءً ف، ةحج   حابي  اعتبرنا قول الص   ن  إةً ة خاص  أم العل   ص  بالن   ص  الن   في ثبوت الحكم في محل   ذاته

، ف على اجتهاديتوق   ما لا: لالأو   :قسمين يقسم إلى حابي  الص   قول إن  : يقال يمكن أن  كر على ما ذُ 

، (3)إجماع بين العلماء وهذا القسم محل  ، وقيفي  ه من قبيل الخبر الت  وذلك لأن  ، فهذا يأخذ حكم المرفوع

هل سيجري الخلاف ى نقول ته حت  ل عل  فلا يمكن تعق  ، ه غير معقول المعنىر لأن  فهذا القسم لا يتغي  

  . ؟ أم لا ص  الن   في ثبوت الحكم في محل  

 حابي  قول الص   لأن  ، وعدماً  ته وجودًافهذا القسم يدور مع عل  ، ورأيه قاله باجتهاده ما :لثانيا

ة ل  وذلك لأد  ، ص  الن  فهو لا يأخذ حكم ، رعي  الش   ص  ة الن  لا يرتقي لقو   - ةى عند من يعتبره حج  حت   -

صوص ففي الن  ، صوصبخلاف الن   ؛ عارضلا يجمع بينها عند الت   حابةأقوال الص  كثيرة منها أن 

إلى صار حابة فلا يُ ل الص  اقوأة بخلاف رعي  صوص الش  ى لا نهدر أحد الن  حت  يجب الجمع بينها 

 والجمع بينها، صوص يجمع بينها، بينما الن  ح بينها ولا يجمعحابة يرج  وال الص  فأق، هاالجمع في حق  

                                                           
 .413أبي زرعة، الغيث الهامع، ص  (1)

حابي  على أقوال وهي:  (2) ل:اختلف الأصولي ون في حجي ة قول الص  ة مطلقاً،  القول الأو  حابي  ليس حج  أن  قول الص 

، إرشاد الفحول، ص ازي. )انظر: الش وكاني  افعي ة ورواية عن أحمد وقول الر  ، إجمال 4وهو قول الش  ؛ والعلائي 

ازي، المحصول، ج٣الإصابة، ص ة مطلقاً وإن خالف  لث اني:القول ا  (.174ص، 6؛ الر  حابي  حج  أن  قول الص 

، كشف الأسرار، ج  ص؛ ٣القياس، وهو قول أكثر الحنفية وجمهور المالكية وأكثر الحنابلة . )انظر: البخاري 

، إيقاظ الهمم، ص  حجة إن خالف القياس، فإن  القول الثالث: (.٢٩٠؛ وابن بدران، المدخل، ص١٦٤والعمري 

، البرهان في اصول الفقه، ج لم يخالفه فلا يح . )انظر: الجويني  تج  به، وهو ما نسبه الجويني  للشافعي 

اشدين الأربعة. وهو مذهب  القول الرابع: (.٨٩٠ص٢ ة إن كان قولًا لأحد الخلفاء الر  حابي  حج  أن  قول الص 

، الم ازي  افعي  فيما نسب إليه. )انظر انظر: الر  ، ١٧٤ص ٦حصول، ج فريق من الأصولي ين، ومذهب الش 

، المستصفى، ج   .(١ص ١والغزالي 

، بيروت، ب.ط، انظر:  (3) ، علي، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي  ، 154ص4جالآمدي  نقيطي  ، والش 

د، مذكرة على أصول الفقه عى روضة الن اظر، دار اليقين، ط ، أصول الفقه 296، ص1999، 1محم  حيلي  ، والز 

، ج  ، مذكرة على أصول الفقه، ص 150ص2الإسلامي  نقيطي   . 296، و الش 
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ة لا حج   حابي  ذين يعتبرون قول الص  العلماء ال   أن   أيضًاذلك  على ةدل  الأومن . (1) رجيحأولى من الت  

رضنا وقوع تعارض تفالو  الأن   ، هذا بالإضافةآخر لقول صحابي   ك قول صحابي  تر  يمنعون أن يُ 

 .اتفاقاً ص  م الن  قدَّ فيُ  ص  والن   حابي  بين قول الص  

 ص  يلحق بالن   وعليه فلا، ص  يأخذ حكم الن   لا حابي  قول الص   يرى الباحث أن  وبناءً على ما سبق 

ي محل الخلاف في ثبوت الحكم ف فيه فلا يجري، تهفهو ليس بقو  ؛ ورانفي الد   ولا يأخذ حكمه

من العلماء  وقد وجد، ص  ابتة بالن  هذا بالإضافة لوقوع خلاف كبير في دوران الأحكام الث  ، ص  الن  

ابتة بقول ث  أن يسمح بدوران الأحكام الفمن باب أولى ، ص  ابتة بالن  من أجاز دوران الأحكام الث  

ن كما تبي   ص  ة الن  لا يرتقي لقو   حابي  قول الص   لأن   -ة عنده  حج   حابي  إن كان قول الص   – حابي  الص  

 .معنا

الخطاب نهى عن كتابة الحديث عمر بن  أن   تهمع عل   حابي  ومن الأمثلة على دوران حكم الص  

 لكن عندما بدأت تظهر بعض الفرقو، فمنع ذلك، ال بالحديث وإهمال القرآنغنشالا من خوفاً

ة قام العلماء بتدوين الحديث ديث النبوي  اوغيرهم وخيف على الأح (3)والخوارج (2)ةكالقدري   المبتدعة

 .(4)فزال سبب المنع، رضي الله عنهة منع عمر فقد زالت عل  ، ريفالش   بوي  الن  

 ابتة بالعرفالأحكام الث  : الفرع الرابع

ع الموض ق بالعرف سيكون من موضعين:ة فيما يتعل  موضع بحثي في دوران الحكم مع العل  

 .العرف المعهود :انيالموضع الث  و ، ةصوص العرفي  الن   :لالأو  

الزرقا الشيخ كما ذكر ذلك  -ة العرفي  صوص قصد بالن  ويُ : صوص العرفيةالن  : لالموضع الأو  

، على عرفٍ قائم مبنياًارع نفسه حين صدوره عن الش   ص  "هي ما إذا كان الن  : - في مدخله العام

ذي هو العرف ال  الحكم يدور مع  ب عليه أن  ا يترت  ومم  ، اعندئذ يكون عرفي ً  ص  الن   فإن  ، به لًا ومعل  

، منها ذلك بعدد من الأمثلة سأذكر واحدًال - رحمه الله -ومث ل  .(5)"لهل بتبد  ويتبد   وجودًا وعدمًا تهعل  

بولها ق بإظهار ق  بشأن الفتاة البكر البالغة فيما يتعل   - مى الله عليه وسل  صل   -وهو حديث رسول الله 

فقد ، )6()إذنها صماتها(: كرالفتاة الب   سليم في حق  لاة والت  فقال عليه أفضل الص  ، جل لهام الر  عند تقد  

 وقد ذكر الفقهاء أن  ، ضاهابولها ور  ها لها في تزويجها علامةً على ق  اعتبر سكوتها عند استئذان ولي  

                                                           
، البحر المحيط، ج (1) ركشي  حابة، 71و70و، 56ص، 8انظر: الز  ، خليل، إجمال الإصابة في أقوال الص  ، والعلائي 

، الكويت، طتحقيق محمد الأشقر، جمعي ة إحياء الت راث الإس  .80هـ، ص1407، 1لامي 

)انظر:  ال ذين يعتقدون أن  الإنسان صانع أفعاله وخالقها خيرها وشرها ولا دخل لقدرة الله فيهاالقدري ة: هم أولئك  (2)

 .(232ص 2ابن حجر، هدي الساري، ج

حابة  (3) الخوارج: هم كل من خرج على الإمام الحق  ال ذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أي ام الص 

اشدين أو كان بعد د، على الأئمة الر  ، محم  هم على الت ابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان. )انظر الش هرستاني 

 .(114ص1الملل والن حل، ج

ياسة الش رعي ة، ص  (4) ، ضوابط المصلحة، ص 93انظر القرضاوي، الس   . 374، والبوطي 

 ص. ، 2، ج2012، 3ط الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي  العام، دار القلم، دمشق، (5)

 .26ص، 9رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب في الن كاح، ج (6)
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حياءها يمنعها من إظهار ذلك  وأن  ، على ما هو متعارف عليه من خجل الفتاة هذا الحكم مبني  

 نجيات الأبكار لا يتحر  جاهها وأصبحت الفتل ات  ربية قد تبد  هذه الت   رض أن  تُ فاولكن إذا ، صراحةً 

عندئذ لا  إذنهن   فإن   –يبات كالث   أي أصبح حالهن   –واء غبة أو عدمها على الس  من إعلان هذه الر  

 .)1( بل لا بد  من إظهار ذلك صراحةً ، كوتفى فيه بالس  كت  يُ 

 ي مدخله الفقهي  ف -رحمه الله  –رقا مصطفى الز  يخ الش  ما ذكره  أذكر أيضًا ولا يفوتني أن

 حادثاً(: عتبر ولو كانالمعارض يُ  ص  ة الن  ذي تزول به عل  )العرف ال  : العام تحت عنوان فرعي  

دلالة واضحة على  يدل  ، ل بها الفقهاءتي يعل  ظر في تعليلاتها ال  ة والن  ع الفروع الفقهي  "على أن تتب  

 حالتين:حترم في عتبر ويُ يُ ، شريعي  الت   ص  العرف الحادث ولو خالف ظاهر الن   أن  

، عند وروده قائم على عرف عملي   اأي مبني ً ، لاً بالعرفنفسه معل   شريعي  الت   ص  إذا كان الن   .1

بالموضوع.  ا خاص ً ص  ولو كان الن  ، ص  له حكم الن   ل تبعًايتبد  ، ل ذلك العرففعندئذ إذا تبد  

، ةحج  ودركاً أي الأقوى م  وهو الر  ، أي انفرد به أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفةوهذا الر  

 وإن كان الجمهور على خلافه.

حًا ص  ة الن  ، سواء أكانت عل  ة ينفيها العرف الحادثلاً بعل  معل   شريعي  الت   ص  إذا كان الن   .2  مصر 

عتبر العرف الحادث ففي مثل هذه الحال يُ ، أو مستنبطة استنباطًا بطريق الاجتهاد، بها فيه

 ص  ة الن  ة ما دامت عل  ة غير حقيقي  هذه المخالفة تصبح ظاهري   ؛ لأن  ص  ويحترم وإن خالف الن  

ته؛ يدور مع عل   الحكم الشرعي   ر في قواعد الأصول أن  تنتفي بوجود العرف؛ إذ من المقر  

 .)2(وينتفي بانتفائها"، فيثبت عند ثبوتها

هم قاموا بتصحيح أن  : منها، على ذلك من الأمثلة في الفقه الحنفي   رقا بعضًاالز   يخالش   ذكر ثم  

ل ظاهر ذلك يصادم حديث رسو مع أن  ، تي جمعت بين بيع وشرط إن جرى العرف بذلكالعقود ال  

كتصحيحهم لاشتراط المشتري على البائع  )3(نهى عن بيع وشرط(ه )أن   - مى الله عليه وسل  صل   -الله 

وكإجازتهم ، -ي عصرنا وهو ما يشبه الكفالة ف –لت عند المشتري إصلاح الآلة المبيعة إذا تعط  

ب عليه تصحيح ذي ترت  بفساده قبل انتشار العرف الحادث ال  غم من إفتائهم أولًا بالر   (4)لبيع الوفاء

 .(5)هذا البيع

رحمه الله  - حيلي  وهبة الز   كتورالد  رقا الز   يخالش   ذين قالوا بمثل ما قالومن المعاصرين ال  

ة المطلقة ة ذات الحاكمي  رعي  صوص الش  رة تأثير على الن  "ليس للأعراف المتغي  : فقد قال - تعالى

ى الله عليه صل   - بي  كامتناع الن  ، ةرت العل  تغي   ة ثم  لاً بعل  معل   ص   إذا كان الن  إلا   ...  على الأحداث

                                                           
رقا، المدخل الفقهي  العام، جانظر:  (1)  .911-910ص2الز 

رقا، المدخل الفقهي  العام، (2)  . 923-922ص، 2ج الز 

 .335ص، 4رواه الطبراني في المعجم الأوسط، باب من اسمه عبدالله، ج (3)

(.  صورته أن يقول البائع) (4) للمشتري بعت منك هذا العين بألف على أن ي لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي 

قائق، المطبعة الكبرى، القاهرة، ط ، عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الد  يلعي   . 183ص، 5هـ، ج 1313، 1الز 

رقا، المدخل الفقهي  العام، ج  (5)  .  924-923ص2انظر: الز 
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سعير لم غ للت  المسو   لأن   (1)(رازق المسع  الله هو القابض الباسط الر   )إن  : سعير بقولهعن الت   - موسل  

والإمام مالك  (2)بعةفأفتى فقهاء المدينة الس   ر العرفتغي   ثم  ، جار بالأسعاروهو مغالاة الت  ، يتوافر

 .(3)سعير"... بجواز الت  

هل هو ثابتٌ  ص  الن   مسألة ثبوت الحكم في محل   المختار في أن   الباحث ذكر: مناقشة ما سبق

 رحمه الله -رقا قول الز   ظر نجد أن  ، فعند الن  (4)ة لا بالعل   ص  الحكم ثابتٌ بالن   أن   ؟ ةأم بالعل   ص  بالن  

ة تدور بدوران عرفها هي ذات مسألة ثبوت صوص العرفي  الن   ة بأن  وما نقله عن بعض الحنفي   -

ني ة أو دورانه مع العرف إن كان قد بُ إذ لا فرق بين دوران الحكم مع العل  ، ص  الن   الحكم في محل  

ومن  ، (5)ةعلى من أجاز دوران الحكم بالعل  به  جابيُ جاب بنفس ما على ذلك يُ وبناءً ، على العرف

ر ر الأحكام بتغي  ة قاعدة )لا ينكر تغي  ا يستند إليه من أجاز دوران الحكم مع العل  جهة أخرى إن مم  

الحكم ثابتٌ  إن  : فمن قال، ص  الن   عة على مسألة ثبوت الحكم في محل  وهي قاعدة متفر  ، (6)الأزمان(

 ا من أثبت أن  أم  ، ة على العرف تدور مع ذلك العرفصوص المبني  الن   ة لا يمنع من القول بأن  بالعل  

، ةة بخلاف الأحكام الاجتهادي  صي  صوص الن  ة لا يقول بهذه القاعدة في الن  لا العل   ص  الحكم ثابتٌ بالن  

فالأحكام ، ةصي  فقٌ عليها في غير الأحكام الن  ر الأزمان قاعدة مت  ر الأحكام بتغي  فقاعدة لا ينكر تغي  

يخ الش   ولهذا نجد أن  ، ةصي  ر الأزمان هي الأحكام الاجتهادية لا الن  رها بتغي  تي أجاز العلماء تغي  ال  

فت هذه الأحكام ص  "لو وُ : ر الأزمانر الأحكام بتغي  القرضاوي قال في تعليقه على قاعدة لا ينكر تغي  

هان ركي إشكالين يتوج  د بن إبراهيم الت  هذا وقد ذكر محم   .(7)"ذا أحوط وأدق  فه لاجتهاديةبكلمة ا

 هما: إلى القاعدة إشكالان،ه يتوج  : " همار الأزمان وأجاب عنحكام بتغي  ر الأإلى قاعدة لا ينكر تغي  

 ريعة واستقرارها.قاعدة ثبات أحكام الش   لمعارضتها وحكمها؛ القاعدةإلى ذات  ل:الأو  

لعرف اة على ة المبني  المقصود بالأحكام في القاعدة هي الأحكام الاجتهادي   بأن  ويجاب: 

ابت ثارع وثباته، فالمقصود والمصلحة، فتعمل فيها القاعدة لأجل المحافظة على مقصود الش  

 ر.والطريق إليه مختلف متغي  

                                                           
 .245ص ،5مسنده، مسند أنس بن مالك، جرواه أبو يعلى في  (1)

ديق، وعبيد  (2) د بن أبي بكر الص  بير، والقاسم بن محم  فقهاء المدينة الس بعة هم: سعيد بن المسي ب، وعروة بن الز 

ابع: فقيل هو أبو سلمة  الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار. واختلف في الس 

حمن بن عوف، وهو قول الأكثر، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. )الموسوعة الفقهي ة  بن عبد الر 

 .(364ص، 1الكويتي ة،ج

، أصول الفقه، ج (3) حيلي   .126ص، 2الز 

ل: الأحكام الث ابتة بالن ص   (4) ل: الأحكام الث ابتة بالأدل ة الن قلي ة، الفرع الأو   .انظر هذا البحث: المطلب الأو 

، تيسير الت حرير، ج (5) ركشي، البحر المحيط، ج276ص ، 3انظر نقاش هذه المسألة في: بادشاه الحنفي  ، 7، الز 

، الت حبير شرح الت حرير، ج132ص  (.3293ص7، والمرداوي 

د، القواعد الفقهي ة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، (6) ، محم  حيلي  ، 1، ج2006، 1ط الز 

 .353ص

ياسة الشرعي ة، ص  (7) ، الس  ، ص275انظر:  القرضاوي   .   34، وحس ونه، ثبوت الحكم في محل  الن ص 
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى صياغة القاعدة ولفظها، ففي صياغتها إخلال بمقصودها ودلالتها؛ لدخول كل   اني:الث  

ديها.كليفي  الأحكام الت   ياغة إلى ويجاب عليه: بتعديل الص    ة في صيغتها، وذلك غير مقصود عند مُقع 

 .(1)ر الأزمان("ة على المصلحة والعرف بتغي  ة المبني  ر الأحكام الاجتهادي  )لا ينكر تغي  

ابتة بناءً الأحكام الث   "إن  : القرضاوي يخالش   عليه رقا ما نص  دود على ما ذكره الز  الر   ومن

على  إذ لا يحتمل أن يكون مستندًا، رفأقوى من الع ص  الن   لأن   ر أحكامها؛لا تتغي   ص  على الن  

 .(2)ة على باطل"فقد تكون مبني  ، بخلاف العرف والعادة، باطل

 الشيخ جيب علىأيجاب عليه بمثل ما : - رحمه الله -حيلي الز  يخ الش  ق بما ذكره وفيما يتعل  

 .رقاالز  

وهي كما ذكرها ابن تيمية ، سعيرة الت  من قال بالتسعير ذكر صورة لكيفي   أن  هذا بالإضافة 

ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق : فقال ابن حبيب ازها صفة ذلك عند من جووأم  ": كالتالي

ا على صدقهم؛ فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ ويحضر غيرهم استظهارً يء؛ ذلك الش  

 .(3)سعير؛ ولكن عن رضا"ة سداد حتى يرضوا ولا يجبرون على الت  فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعام  

تي قد يجاب وهو أحد الوجوه ال  ، اجرسعير أجازه عن رضا من الت  من أجاز الت   أن  ذي يظهر فال  

 ته.الحديث لم يعمل به لزوال عل   قال إن  فيها على من 

سعير على منع بحديث الت   أن ابن تيمية خط أ من استدل   أيضًا رحمه الله ا يجاب عليهومم  

 هذه قضية ؛ فإن   - سعير مطلقاًمن منع الت   –"فقد غلط : على من منع ذلك اسعير مطلقاً فقال رد ً الت  

ا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه؛ أو طلب  أحدًا وليس فيها أن  ، معينة ليست لفظًا عام ً

بإطلاقه على منع  هذا الحديث لا يدل   فقد فهم ابن تيمية أن   .(4)في ذلك أكثر من عوض المثل"

ومن جهة أخرى ، ته وجودًا أو عدمًاته فيدور الحكم مع عل  الحديث قد زالت عل   فلم يقل إن  ، سعيرالت  

ة ثابتٌ بالعل   ص  الن   الحكم في محل   سعير أجازها لا من باب أن  من أجاز الت   بأن   يمكن أن يجاب أيضًا

ما وإن  ، ته وجودًا وعدمًاالحكم يدور مع عل   ة يزول الحكم بناءً على أن  وعند زوال العل  ، ص  لا الن  

مع المصلحة  -تي هي مصلحة المجتمع ال   – ةسعير من باب تعارض المصلحة العام  أجاز الت  

 .(5)ةة على المصلحة الخاص  م المصلحة العام  فتقد  ، -جار تي هي مصلحة الت  ال   – ةالخاص  

  

                                                           
د،  (1) ، محم  رسالة الماجستير نوقشت دراسة تأصيلي ة تطبيقي ة،  -قاعدة لا ينكر تغي ر الأحكام بتغي ر الأزمان الت ركي 

د بن سعود الإسلامي ة في  ، لعام في جامعة الإمام محم  د العنقري  السعودي ة، بإشراف أ.د. أحمد بن محم 

 .هـ 1428/1429

ياسة الشرعي ة، ص  (2) ، الس   . 274القرضاوي 

 .  94ص28ابن تيمي ة، مجموع الفتاوى، ج  (3)

 .94ص28ابن تيمي ة، مجموع الفتاوى، ج  (4)

أي  (5) د، المناهج الأصولي ة في الاجتهاد بالر  ، محم  سالة، بيروت، انظر: الد ريني  ، مؤسسة الر  في الت شريع الإسلامي 

 . 155-148، ص 2013، 3ط
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 العرف المعهود: الموضع الثاني

عادة جمهور قوم في : هوهو ما عرف بأن  ، وهذا الموضع هو ما يتبادر إليه عند قولنا العرف

، ر الأزمانالأحكام بتغي   رينكر تغي  وهذا الموضع هو أحد وجوه انطباق قاعدة لا  .(1)قول أو فعل

، بة على العوائد تدور معها كيفما دارتالأحكام المترت   "إن  : قال القرافي، وهذا لم يخالف فيه أحد

قود في المعاملات والعيوب في الأغراض في البياعات ونحو ذلك فإذا كالن  ، وتبطل معها إذا بطلت

تي ة ال  ك  من في البيع عند الإطلاق على الس  الث   ة أخرى حملة إلى سك  ك  قد والس  رت العادة في الن  تغي  

رت ياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغي  ا في الث  يء عيبً دت العادة بها دون ما قبلها وإذا كان الش  تجد  

من لم نرد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام ا لزيادة الث  موجبً  محبوبًاالعادة وصار ذلك المكروه 

ع عليه بين العلماء لا خلاف فيه بينهم ... وعلى هذا القانون جم  العوائد وهو تحقيق مُ بة على المرت  

د في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على ام فمهما تجد  ترك الفتاوى على طول الأي  

 .)2(المسطور في الكتب طول عمرك"

ذي توافرت على المفتي والقاضي يجب عليه العمل بالعرف الجديد ال   ن  إ": حيلي  وقال الز  

الحكم  لأن  ، فلا يفتي برأي فقيه قديم مخالف لعرف مستقر  ، ويترك العرف القديم، شرائط اعتباره

ر الأحكام غي  لا ينكر تل في موضعٍ آخر في شرحه لقاعدة )وقا، )3("ته وجودًا وعدمًايدور مع عل  

لحكم ا لأن  ذي بنيت عليه ؛ ر العرف ال  ر بتغي  تغي  ة على العرف تالأحكام المبني   أن  ب" :ر الأزمان(بتغي  

 )4("ته وجودًا وعدمًايدور مع عل  

 .اتفاقاًته هذا القسم يجري فيه دوران الحكم مع عل   أن   للباحث يظهر ابعد هذ

ه لما كان لون ة أن  الحنفي  ة على العرف ما ذكره فقهاء ومن الأمثلة على دوران الأحكام المبني  

بعد ذلك لما  ون الأسود يكون قد عيَّبه، ثم  وب بالل  صبغ الث   ،فإن   واد في زمن أبي حنيفة يعد عيباًالس  

ون فزال حكم صاحب المذهب بكون هذا الل  ، ه زيادةه صاحباه بأن  عد   اس ولم يعد عيباًر عرف الن  تغي  

 .)5(من العيوب

  

                                                           
، ص  (1) رقا، المدخل الفقهي   . 872الز 

، أحمد، أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف بالفروق، عالم الكتب ب .ط، ج  (2) ، وزيدان، 191ص1القرافي 

 . 205الوجيز في أصول الفقه، ص

، أصول  (3) حيلي  ، جالز   .  136ص، 2الفقه الإسلامي 

، ج (4) ، أصول الفقه الإسلامي  حيلي   .  134-133ص، 2الز 

د، المبسوط،  دار المعرفة، بيروت، ب.ط، ج (5) ، محم   .54ص، 19انظر: الس رخسي 
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان والمصالحالاستحسة كالقياس وة الاجتهادي  بالمصادر العقلي  ابتة الث  م الأحكا: انيالمطلب الث  

 العرفو

 ابتة بالقياس الأحكام الث  : لالفرع الأو  

فلم يقع خلاف في ، فاق العلماءبات   تدور مع عللها وجودًا وعدمًا (1)ابتة بالقياسالأحكام الث   إن  

الباحث على عدم الخلاف بين العلماء في هذا المجال  واستدل  ، تهابت بالقياس مع عل  دوران الحكم الث  

 بما يلي :

 ا أن  . وأم  يدور معها ات فاقاً أن بد   فلا ة ات فاقاًفي القياس بالعل    الحكم ما دام ثابتًاأن   :لليل الأو  الد  

مع ، (2)ة حكم الأصل فيهمن شروط الفرع قيام عل   ا فيدل عليه أن  ة اتفاقً الحكم في القياس ثابت بالعل  

ا ما ثبت أم  ، ص  ه ثبت بالن  لأن   ص  فنحن خلافنا فيما ثبت بالن  ، أن يدور معه بد   ما ثبت بدليل لا أن  

 .  ة ات فاقاًفنديره مع العل   ص  ة ولم يثبت بالن  بالعل  

 ة أو شرطًامن مسالك العل   وران سواء قالوا به مسلكًاذين قالوا بالد  العلماء ال   أن   :انيليل الث  الد  

 . (3)تهمن شروطها فهم يقولون بدوران الحكم مع عل  

 حريم يبقى مافهذا الت  ، عمة الط  فاضل بعل  في تحريم الت   رة على البر  ومثال ذلك أن نقيس الذ  

حريم يزول الت   (4)رةعم الموجودة في الذ  ة الط  فإن زالت عل  ، رةعم موجودة في الذ  ة الط  دامت عل  

 فيها. 

 الاستحسان: الفرع الثاني

وذكرنا ، اوعدمً  ة تدور مع عللها وجودًاة الاجتهادي  تي ثبتت بالأدل  الأحكام ال   أن   ذكرنا سابقاً

فق عليها بين العلماء في الأحكام ر الأزمان من القواعد المت  ر الأحكام بتغي  قاعدة لا ينكر تغي   أن  كذلك 

ما سبق  ة، فبناءً على كل  أم بالعل   ص  ثابتٌ بالن   ص  الن   الحكم في محل   سواء من قال بأن  ، ةالاجتهادي  

تي بنيت على على الأحكام ال   ته وجودًا وعدمًا ينطبق أيضًاالحكم يدور مع عل   كون إن  : فنقول

ر ر الأحكام بتغي  عند حديثه عن قاعدة لا ينكر تغي   ركي  د بن إبراهيم الت  قال محم  . (5)الاستحسان

                                                           
(1)  ، لتساوي القياس هو إلحاق واقعة لا نص  على حكمها بواقعة ورد نص  بحكمها، في الحكم ال ذي ورد به الن ص 

ف، عبدالوه اب، علم أصول الفقه، دار الحديث، القاهرة،   ، 52، ص2003الواقعتين في عل ة هذا الحكم. )خلا 

 وشعبان، دراسات حول الإجماع والقياس، ص(.

، أصول الفقه، ج227انظر: شعبان، دراسات حول الإجماع والقياس، ص (2) حيلي  ، والن ملة، 612ص1، والز 

ياض، طعبدالكريم، ال مُه   شد، الر  ، مكتبة الر  ن  ل م  أصُُول  الف ق ه  ال مُق ار   . 2015ص، 5، جم1999، 1ذَّبُ في ع 

، المحصول في أصول الفقه، (3) ازي  ، عبدالملك، البرهان في أصول الفقه، دار الكتب 207ص، 5ج الر  ، والجويني 

، إرشاد الفحول60ص 2م، ج 1997، 1العلمي ة، بيروت، ط  . 315، ص، والش وكاني 

 كأن يزرع ويصير قصيلًا  فحينها يصبح غير مطعوم فلا ربا فيه. (4)

، الإحكام الاستحسان " (5) هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى" الآمدي 

 .158ص، 4في أصول الأحكام، ج
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ه ة، فإن  رعي  وسعة الش  الاستحسان بطريق المصلحة أو العرف ابتغاء الت  "إذا جاء دليل : الأزمان

  .(1)ب علاقته بالقاعدة"كدليل العرف والمصلحة في ترت  

، ص  الن   حل  الخلاف في ثبوت الحكم في م محل    عنالاستحسان خارجٌ  ن  أ د هذا الفهميؤك  ا ومم  

ا بالقياس ثابت إم   الاستحساني   الحكم   أن   – وعدمًاته وجودًا مع عل  يدور  ابت به لذلكالحكم الث   وأن  

أو ، صلحةأو بالمصلحة حين يكون دليل الاستحسان الم، الخفي  حين يكون دليل الاستحسان القياس 

أو  ص  حين يكون دليل الاستحسان الن   ص  ن  أو بال، لعرفابالعرف حين يكون دليل الاستحسان 

 ابت بالقياسالث   الحكم الاستحساني   فإن  : وحينئذ – ص  رعاية الضرورة ثابت بالن   بما أن   –رورة الض  

ابتة ام الث  حك؛ كسائر الأاا وعدمً ته وجودً ؛ ينبغي أن يدور مع عل  بالعرفأو بالمصلحة أو  الخفي  

ابت بها ث  الحكم الوا استحسانً ة ابت بتلك الأدل  بالقياس أو بالمصلحة أو بالعرف؛ إذ ليس بين الحكم الث  

لا  وهو ما، فقهاو   اعد لامن القو ثابت استثناءً  الحكم الاستحساني    أن  إلا  ، ةعلى وفق القواعد العام  

 ا .ا وعدمً ته وجودً منع دورانه مع عل  أثر له في 

،  راجع إلى القياس العاديالاستحسان بالقياس الخفي   ا أن  نً مبي   (2)كتور رائد أبو مؤنسيقول الد  

الث: م الث  "المقو  : وظهورها في القياس الجلي   ة في القياس الخفي  بينهما إلا في خفاء العل    فرق  لا  وأ

ابع القياس؛ بل هي الرً  كما الحال في المصدر ست وصفاً ظاهرًاة لية ... وهذه العل  ة الاستحساني  العل  

تحسان بالقياس ل من المجتهد للوصول إليه، ولهذا اقترن الاسيحتاج إلى نظر وتأم   معنى خفي  

ة مناسبة من حيث تحقيقها لمقاصد الشارع تجعل إناطة الحكم بها لا وهذه العل   ة. عند الحنفي   الخفي  

ة مستمدة من ة، وإن كان لها خصوصي  ة الاستحساني  رع. والعل  ق لمقصود الش  حكم القياس هو المحق  

ة في القياس؛ بل الواضح في العل   لا يعني اختلافها بالمطلق عن ذلك  أن  ؛ إلا   طبيعة الاستحسان

 .(3)ة في القياس"قونه على العل  قون عليها ما يطب  هم يطب  ين أن  عبارات الأصولي  

ابت دور الحكم الث  ي وحينئذٍ ، أن يراد القياس عليه افإم  : ص  ابت بالن  الث   ا الحكم الاستحساني  أم  

 يراد القياس لا  ا أوإم   –حكم ثبت بالقياس  كل  ي فأن كما هو الش   –ا ا وعدمً ته وجودً بهذا القياس مع عل  

ته يدور مع عل   ص  ابت بالن  الحكم الث   ابق في أن  ته الخلاف الس  يجري في دورانه مع عل   وحينئذٍ ، عليه

  أم لا. 

الفرق بين  ن  ابت بالاستحسان؛ لأالث   القياس في الحكم الاستحساني   اجح أن يصح  الر   على أن  

غير يكون في الأمور  القياس الأصلي   ذي في الاستحسان هو أن  القياس ال   وبين القياس الأصلي  

بينما القياس في الاستحسان هو قياس في الأحكام المستثناة ، مستثناة بل الجارية على القواعد العامةال

                                                           
، قاعدة لا ينكر تغي ر الأحكام بتغي ر الأزما (1) دراسة تأصيلي ة تطبيقي ة، رسالة ماجستير نوقشت في  -ن الت ركي 

، لعام  د العنقري  د بن سعود الإسلامي ة في الس عودي ة، بإشراف أ.د. أحمد بن محم  /  1428جامعة الإمام محم 

 .هـ 1429

 -الإسلامي ةأصول الفقه/ مناهج الت شريع ودكتوراه المصارف  -الد كتور رائد أبومؤنس، دكتوراه الفقه وأصوله (2)

 تمويل وصكوك إسلامي ة، أستاذ مساعد في الجامعة الأردني ة ــ كلي ة الش ريعة.

مات منهجي ة الت شريع بالاستحسان عند الأصولي ين، بحث نشر في مجل ة دراسات، علوم  (3) أبومؤنس، رائد، مقو 

 .455، ص2014، 1، ملحق 41الش ريعة والقانون، المجل د 
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قت في الفرع والأصل تحق   ةعل   القياس في الحكم الاستحساني  ففي ، على خلاف القواعد وفه

جار ، ةفي الحكم الموافق للقواعد العام   ما يجري على القياس وعليه فإن  ، (1)تعدية الحكموحصلت 

 .اا وعدمً ته وجودً ومن ذلك دورانه مع عل  ، بعينه في القياس في الحكم الاستحساني  

، االاستحسان بالقياس لا يخرج عن كونه قياسً  ا أن  نً مبي  في كشف الأسرار  قال الإمام البخاري  

"الفرق بين المستحسن : القياس عليه ا بغير القياس لا يصح  ابت استحسانً الث   الحكم الاستحساني   وأن  

 يصح   رورة ... المستحسن بالقياس الخفي  وبين المستحسن بالأثر أو الإجماع أو الض   بالقياس الخفي  

باسم الاستحسان لم يخرج عن  القسم وإن اختص  عدية، وهذا الت   رعي  حكم القياس الش   تعديته؛ لأن  

ها غير معلولة بل هي معدول بها عن ل؛ لأن  عدية بخلاف الأقسام الأو  يكون حكمه الت  ف اكونه قياسً 

 .(2)عدية"القياس فلا يقبل الت  

ن منع القياس ة على ما ذُكر موأكثر الحنفي   ف لم يوافق البخاري  اب خلا  يخ عبدالوه  ولكن الش  

 : ين"وفي هذا نظر من وجه: ابقة الس  فقال بعد ذكره رأي الحنفي  ، على الحكم الاستحساني  

، ص  ابت بالن  لث  اى بالقياس هو الحكم ذي يعد  الحكم ال   منا في بحوث القياس أن  نا قد  أن  : أحدهما

 ى ... ابت بالقياس فلا يعد  ا الحكم الث  وأم  

ى إلى أن يعد   يصح  ، ل المعنىوكان معقو ص  الحكم المستحسن إذا كان سنده الن   أن  : وثانيهما

 ص  تعدية الحكم بالقياس إلى غير موضع الن   ته ... وقد أثبتنا ... أن  قت فيها عل  تي تحق  الواقعة ال  

 .(3)"ص  ة حكم الن  أساسه إدراك عل  

 بتضمينافتاء العلماء  فنحو: تهاتي بنيت على الاستحسان وتدور مع عل  ا أمثلة الأحكام ال  أم  

، حرز عنهاة قاهرة لا يمكنه الت  لف بقو   إن كان الت  إلا  ، ما يتلف في يده -اط كالخي   –الأجير المشترك 

ى يقتضي عدم الحكم بضمان الأجير المشترك لما تلف تحت يده إلا إذا تعد   (4)القياس فإن  ، كالحريق

 مقتضى هذا القياس استحساناًدل عن لكن ع، تلفهه مأذون بقبض ما أبما أن   ةيد أمانيده  وقصر؛ لأن  

ولكن ، (5)اسي الخيانة بين الن  وذلك لتفش  ، ياعاس من الض  بالمصلحة وهي المحافظة على أموال الن  

ته ولا نفتي بتضمين الأجير فحينها ندير الحكم مع عل  ، اس وندرة الخيانةلو فرضنا صلاح الن  

 . المشترك

 يأكل لحمًا فأكل من حلف ألا   أن  : خاطبعلى عرف الت   ومثال آخر على الاستحسان المبني  

، دل عن مقتضى هذا القياس استحساناً بالعرفلكن ع، مكيحنث لأكله الس   فالقياس يقتضي أن  ، سمكًا

                                                           
، طانظر: الحمد، ع (1)  . 405، ص1431، 1بدال لطيف الحمد، الفروق في أصول الفقه، دار ابن الجوزي 

د  (2) ، تحقيق عبد الله محمود محم  ، عبدالعزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  البخاري 

 .11ص4م، ج 1997، 1عمر، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط

ف، عبدالوه اب،  مصادر  (3)  .76، ص1993، 6الت شريع الإسلامي  فيما لا نص  فيه، دار القلم، طخلا 

ة بقطع الن ظر عن جزئي ات  (4) ة، أي ما كان على مقضتى القواعد والأصول العام  يقصد بالقياس هنا القواعد العام 

لم واردٌ على خلاف القياس ، ضوابط المصلحة، ص. )الأدل ة، كقولهم: عقد الس   (.393البوطي 

 . 184ظر: زيدان، الوجيز في أصول الفقه، صان (5)
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ر وأصبح العرف تغي   ولكن لو فرضنا أن  ، (1)مكلحم على الس  طلاق ال  فالعرف جرى على عدم إ

والحكم ، ابقة الاستحسان الس  لزوال عل  ، بح من أكل سمكًا حانثاً يصفحينئذٍ  مك لحماً يطلق على الس  

 ته ً.يدور مع عل  

 المصلحةابتة بالأحكام الث  : الثالفرع الث  

ة وهذه الأحكام الاجتهادي  ، ةصي  ة لا الن  من الأحكام الاجتهادي   )2(أحكام المصلحة المرسلة تعد  

اتفاق  ر الأزمان هي محل  ر الأحكام بتغي  قاعدة لا ينكر تغي   فقد ذكرنا أن  ، رهاتغي  ولها ا يمكن تبد  مم  

 بقاعدةعة على القول هذه القاعدة متفر   ، وذكرنا أن  ةصي  ة لا الن  في الأحكام الاجتهادي  بين أهل العلم 

تت بالمصلحة تدور مع عللها وجودًا تي ثبالأحكام ال   وعليه فإن   (،وجودًا وعدمًاته دور الحكم مع عل  ي

  .)3( وعدمًا

، صلحةمعتبرة ما بقيت هذه الم تظل  ، نةة على مصلحة معي  الأحكام المبني   "إن   :قال القرضاوي  

ته الحكم يدور مع عل   لأن   ر الحكم تبعًا لها ؛، فإذا انتفت وجب أن يتغي  تهتي هي مناط الحكم وعل  ال  

 .)4("وجودًا وعدمًا

تشريع الأحكام ما  ن  "إ: ث عن المصلحة المرسلةف عندما تحد  اب خلا  الوه   يخ عبدوقال الش  

، اتها ولا تتناهى أفرادهااس لا تنحصر جزئي  مصالح الن   ن  ... وإاس قصد به إلا تحقيق مصالح الن  

ئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعًا في زمن ر باختلاف البيتتطو  واس د أحوال الن  د بتجد  ها تتجد  وأن  

 .(5)"في بيئة أخرى لواحد قد يجلب الحكم نفعًا في بيئة ويجلب ضررًامن اوفي الز  ، في آخر وضررًا

وران الأحكام دة على جواز ال  ة الد  الأدل   من أهم   أن   بحسب فهمه ودراسته للمسألة ويرى الباحث

  ما يلي:ة على المصلحة لزوال عللها المبني  

، رةمصلحة متغي  ته ت عل  كان ته إنعل  مع الإجماع ابت بالحكم الث  نا أجزنا دوران أن  : لليل الأو  الد  

 .ا بالمصلحة ذاتهاثابتً إن كان  تهمع عل   فمن باب أولى أن ندير الحكم

المصلحة  إن  : نفالعلماء يقولو، المصلحة ما هي في حقيقتها إلا قياس أن  : انيليل الث  الد  

الفرع  بحيث إن  ، الكلية ته المقاصد أو المصالحه قياس عل  لأن   ؛(6)ها قياس عام  المرسلة قياس ولكن  

                                                           
 . 173انظر ربيعة، عبدالعزيز، أصول الفقه، ب.ط، ص (1)

فات الش ارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معي ن من  (2) المصلحة المرسلة "هي الأوصاف التي تلائم تصر 

، أصول الفقه،  حيلي  الش رع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة" )الز 

 (.  37ص2ج

 رف.انظر هذا المبحث: دوران الأحكام المبني ة على الع (3)

ياسة الش رعي ة، ص  (4) ، الس   . 93القرضاوي 

ف، علم أصول الفقه، ص  (5)  .74خلا 

، نهاية الوصول في دراية الأصول ج (6) ، المستصفى، ص، 3996ص، 8انظر: الأرموي  ، 174-173والغزالي 

 .171ص 4وابن الن جار، شرح الكوكب المنير، ج
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ة بعينها من المصالح  منهما راجع إلى مصلحة كلي  كلا ً  فيه مشارك للأصل المقيس عليه في أن  

  .ة الخمسالكلي  

القياس يرجع إلى أصل  ا؛ لأن  وها قياسً وها مصلحة مرسلة، ولم يسم  وسم  ار:"ج  قال ابن الن  

 .(1)"أصل معينها لا ترجع إلى ن، بخلاف هذه المصلحة، فإن  معي  

ة بينه وهو اصطلاح أريد به التفرق، "المصلحة المرسلة: لطيف الحمدكتور عبدال  وقال الد  

 وبين القياس . 

أو  ن نص  ة الفرع وقام دليل موجدت فيه عل   أن يكون للفرع فيه شاهد من أصل د  فالقياس لاب

 يتها ... جماع على عل  إ

ها في الوقت نفسه ملائمة اهد ولكن  خاليةً عن مثل هذا الش  ا المصالح المرسلة فهي ما كانت أم  

 .(2)ارع وجملة مقاصده وأحكامه"لاعتبارات الش  

، عزيرية: العقوبات الت  زوال عللهاير بتي تتغ  تي بنيت على المصلحة وال  الأحكام ال   لامثا أم  و

ث يحابة بنقل الحداب الص  الخط  ، فقد ألزم عمر بن ةرعية الوقتي  ياسة الش  تقتضيها الس  تي والأحكام ال  

على  اذا الحكم كان مبني ً ، فه(3)ا اشتغلوا به عن القرآنلم   - مى الله عليه وسل  صل   -عن رسول الله 

وعليه ة قد زال ن  وهذا الخوف من ضياع الس   ياع والاندثار،ة من الض  ن  ي حفظ الس  ، وهالمصلحة

   .ته وجودًا وعدمًامع عل  فالحكم يدور 

 رائعالذ   سد  ابتة بالأحكام الث  : ابعالر  الفرع 

 مَّ ومن ث  ، (4)رائعالذ   سد  ة حجي  لا مدى اعتبار  تهمع عل   هو دوران الحكم - هنا –عنا وموض

يث إن زالت ، بحريعةة يدور مع تلك الذ  ريعالذ   به بناءً على سد   حكمذي الحكم ال   الباحث أن   يرى

، فإذا زالت ةرائع هو منع الحكم لعل  الذ   فسد  ، وجد ذلك الحكموإن وجدت ، ك الحكمة المنع زال ذلعل  

   .(5)إذا زال المانع عاد الممنوعه لأن  ، ة يعود حكم الأصل كما كانالعل  

فيه "إذا اكتسب الس  : هأن   منة الأحكام العدلية من مجل   977ة الماد   عليه تنص   ما ومثال ذلك

وهو الذي  -بب فإذا زال الس  ، هحجره كان بسبب سفه لأن  الحاكم حجره؛  فك   المحجور صلاحًا

ا زال ذ، فإفهوهو الس   ما جاء حجره لعذر شرعي  ه إن  ؛ لأن  جب رفع الحجر عنهو -استوجب حجره 

                                                           
 .171ص، 4ابن الن جار، شرح الكوكب المنير، ج (1)

 . 405الحمد، الفروق في أصول الفقه،  ص (2)

ياسة الش رعي ة، ص  (3) ، الس   .93القرضاوي 

 .(572سد  الذ رائع: "حسم ماد ة وسائل الإفساد، بمنع هذه الوسائل ودفعها" )البغا، أثر الأدل ة المختلف فيها، ص  (4)

، نص  العلماء على هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهي ة،  (5) حيلي  حيلي  )انظر الز  د الز  يخ محم  ومم ن نص  عليها الش 

 (.506ص ، 1، جم 2006، 1القواعد الفقهي ة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط
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، وما هذا الحجر (1)، فيجب على القاضي إبطال الحجر عليه"ب عليه الحجرذا العذر بطل ما ترت  ه

، بب إن زال زال سبب المنعوهذا الس  ، إلى إضاعة المال ريعةالذ   لمبدأ سد    تطبيقاًفيه إلا  على الس  

ا فه وجد الحجرما وجد الس  فكل   حنيئذٍ  ته وجودًا وعدمًاويدور الحكم مع عل   ، لذريعة ضياع المال سد ً

 .ة الحجرفه زال الحجر لزوال عل  ما زال الس  وكل  

 وصياتوالت  تائج الن   الخاتمة وأهم  

 - م عليه وسل  ى اللهصل   -د لام على عبده ورسوله محم  لاة والس  والص  ، وآخرًاالحمد لله أولًا 

 :لت لها من خلال بحثي وهيتي توص  تائج ال  الن   فهذه أهم  ، وبعد

ترك لهوى تفهي لا ، دةلها مجالاتها المحد  ة ة قاعدة أصولي  قاعدة دوران الحكم مع العل   أن   .1

 م فيها كيف يشاء.المجتهد يتحك  

جري في القياس يفهو ، ةقلي  ة الن  ل  ة الاجتهادية لا الأد  وران يجري في المصادر العقلي  الد   أن   .2

 ة.ة الاجتهادي  ل  والمصلحة والعرف والاستحسان وسائر الأد  

د من ذي وقع به العدية تظهر الخلل ال  ا ما أوصي به فهو القيام بعمل دراسات فقهي  أم  

اء في عليها العلم تي نص  ال   تهدوران الحكم مع عل   مجالاتل مراعاتهمالمعاصرين بسبب عدم 

  .فاتهممصن  
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